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:المجلس مؤسسة  ئبالغا بین الظل الرئاسي الحاضر والعمل الرقابي الدستور  
 

یل محمد أمین  )1(أو
ة، أ"أستاذ محاضر قسم " )1( ة والعلوم الحقوق  ل اس ، الس

حث مخبر ة حول ال ة القاعدة فعل ة جامعة، القانون ، بجا
ة، ب 06000  .الجزائرجا

  oukil1979@gmail.com البرد الإلكتروني:

م  )2(مختار عبد الكر
ة، "ب" قسم محاضر أستاذ )2(  والعلوم الحقوق  ل

ة اس حث مخبر، الس ة حول ال ة القاعدة فعل ، القانون
ة جامعة ة 06000، بجا  .الجزائر، بجا

  bdelkrim.mokhtari@yahoo.fraالبرد الإلكتروني: 

  الملخص:
ة تحولات عدة م یلة المجلس الدستور على مرور الدساتیر المتعاق لة بطة رتشهدت تش تطور ه

الأعضاءدّ المؤسسات الدستورة الأخر التي تم ان عدد أعضائه ، ه  عد أن  انتقل إلى  1989في دستور  07ف
س ، سبب ظهور مجلس الأمة 1996في دستور  09 طرة رئ س وراف ذلك عدة انتقادات تتعل أساسا 

ة اجتهاد المجلس الدستور عدا ونوعا. ا في نوع   الجمهورة علیها مما أثر سل
معدل  2016عمل المؤسس في التعدیل الدستور لسنة  ة التمثیل  یلة من ناح  4على تعدیل موازن التش

ل سلطةأ  ح عدد اعضائها ، عضاء من  ص اف ، تحدث شروطا للتعیینواس، 12ل قى غیر  غیر أن ذلك ی
ة  اسي بنزعته الرئاسیو النظر إلى عدم معالجة أهم نقطة تعرقل عمل المجلس الدستور وهي تأثیر النظام الس

یلته سا لهذا التأثر.، على تش قي اجتهاد المجلس حب   مما سی
ة:  الكلمات المفتاح

ة الد، الإخطار، المجلس الدستور  ة.، الاجتهاد الدستور ، ستورةالرقا  العهدة الرئاس
  

خ إرسال المقال: خ ، 01/04/2020تار خ نشر، 02/05/2020المقال: قبولتار   31/07/2020: المقال تار
ش المقال: یل محمد أمین لتهم : بی"مؤسسة المجلس،مختار عبد الكرم،أو  الظل الرئاسي الحاضر والعمل الرقابي نالدستور

حث القانوني، "الغائب ة لل م   .29- 9.ص ص، 2020، 01العدد، 11المجلد ، المجلة الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  المقال متوفر على الرابط التالي:
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The Constitutional Council: Between Obvious Presidential Shadow 
and Latent Control 

Abstract:  
The composition of the Constitutional Council has experienced several reversals 

linked to the development of the components of constitutional bodies. Passed from 7 
members in the Constitution of 1989 to 9 in that of 1996 because of the creation of 
the Council of the Nation, the Constitutional Council has been the subject of several 
criticisms mainly relating to the stranglehold of the President of the Republic on this 
body which had a negative influence on the quality of its case law. By trying to 
restore the balance of the composition of the Council in terms of representation up to 
4 members for each body and by issuing new conditions of designation, the 2016 
Constituent did not escape criticism in that it could not resolve an important pitfall in 
the proper functioning of the Council, that of the influence of the presidential 
political regime on its composition.  
Keywords:  
Constitutional Council, constitutional review, constitutional case law, presidential 
mandate. 
 

L’institution du Conseil constitutionnel : entre ombre Présidentiel 
patent et contrôle latent 

Résumé : 
 La composition du Conseil constitutionnel a connu plusieurs revirements liés 

au développement des composantes des organes constitutionnels. Passé de 7 membres 
dans le Constitution de 1989 à 9 dans celle de 1996 à cause de la création du Conseil 
de la Nation, le Conseil constitutionnel a fait l’objet de plusieurs critiques portant 
essentiellement sur la mainmise du Président de la République sur cette instance ce 
qui a influencé de manière négative la qualité de sa jurisprudence. 

 En essayant de rétablir l’équilibre de la composition du Conseil en termes de 
représentation à hauteur de 4 membres pour chaque organe et en édictant de 
nouvelles conditions de désignation, le Constituant de 2016 n’a tout de même pas 
échappé à la critique en ce qu’il n’a pas pu régler un écueil important au bon 
fonctionnement du Conseil, celui de l’influence du régime politique présidentialiste 
sur la sa composition. 
Mots clés :  
Conseil constitutionnel, contrôle constitutionnel, jurisprudence constitutionnel, 
mandat présidentiel 
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  مقدمة
ة ممارسة خوّل الدستور الجزائر مسألة  ه  ناأحیث ، مجلس الدستور المؤسسة لعلى الدستورة الرقا

ة النص الدستور في مجال  اجوهر ادور  مبدأ ،  وضمان سموهحما عتمدها  ة التي  ادئ الأساس ة الم ذا حما و
ة ، الفصل بین السلطات حدود العلاقةالورقا قات المتعلقة  ميالنص بین القانون و  تطب إلى  ةالإضاف، التنظ

فولة  ة الم ة الحقوق والحرات الأساس ة فالمجلس .دستوراحما سه  هیئة دستورة سام الدستور یتصل سند تأس
اشرة ه ، م سهالمؤسس منذ إعادة إذ عهد إل اتوسائل  1989سنة  تأس ة وآل دستورة  ةرقا تجسید غرض قانون
ه غیر أنّ ، ةفعال لة إل   .ةعدید انتقاداتمحل مما جعله ، عدة عراقیل حالت دون تجسیده لمستو المهمة المو

امالأبإلحاح ضرورة مراجعة ت هذه العراقیل طرح أساسا  مترتبوإصلاح القصور فیها ال مة لهالمنظّ  ح
ةعن تضیی سبل تحر ة الناجمة عن اختلال توازن ت، ك الرقا رسّ فضلا عن استقلالیته النسب یلته والتي  ت ش

ة الواقع  اس ة وضغوطها الس ز الدستور للسلطة التنفیذ المر اسي لا یرد أتأثره  ن تي تمثل قلب نظام س
لات الدستورة  نجم حیث ، ذلك واضحا في الكثیر من اجتهاداته الدستورة امثلما بد )1(یتطور على امتداد التعد

.النصوص  دستورةعلى ة رقابته د هذین العاملین الحد من فعالااتحعن    وتقیید اجتهاده الدستور
ة الدستورة المأمولة من المجلستحقی هدف وقصد الوصول إلى  ة الرقا ى المؤسس مطالب تبنّ ، فعال

ورة ام الأت جل بإجراء مراجعة شاملة مسّ ، الإصلاح المذ ه ح ادر إلى ، رة في الدستورالمقرّ المتعلقة  ع ف توس
ة طار إلى هیئات مجال الاخ اس الوزر الأولس ا على الأقل من  50إلى و ، جدیدة  نواب المجلس الشعبي نائ

  .مةأعضاء مجلس الأعضوا على الأقل من  30الإضافة إلى ، الوطني
ارین، الأشخاصح  الاعترافما قام المؤسس  انوا أم اعت عیین  عن في ممارسة الإخطار ، طب
ما یتعل بدستورة طر الإحالة من الهیئ ا ف ة العل ةات القضائ التي من شأنها المساس  النصوص التشرع

عدم الدستورة، حقوقهم وحراتهم ة الدفع    .في إطار ممارسة آل
موجب  ة المجلس الدستور  ضمانات ، من الدستور 182/1ة المادما تم إقرار استقلال مه  وجر تدع

ذا محاولة إعادة التوازن ، دأمبهذا الدستورة جدیدة لتكرس  یلتهالمنشود  و   التمثیل المتساو من خلال  في تش
هلسلطات الثلاث ل ه، ف ة ف اج هذه ر دإمن خلال الدستور في الجزائر عمل المؤسس  .واستحداث شرو العضو

ة على الدستورة في الجزائر م، الإصلاحات في التعدیل الدستور الأخیر الرقا ة على الانتقال  محدودة ن رقا
ه  ة مفعلّ معطّ وش یلة المدّ ، وناجعة ةلة إلى رقا ن لهذه التش م ة فإلى أ مد  عمة وشروط العضو

ة فعاّ  ة دستور ة ورقا ق ة حق ف ة وظ   لة؟المستحدثة أن تحق استقلال

                                                            
  أنظر للتفصیل: -1

Guermia RACHEDI, « Evolution du système politique algérien et révisions constitutionnelles», 
Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, V. 53, n° 02, Juin 2016, pp 
05-40. 
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یلة المجلس الدستور  حضوره القو في تش حتفظ  س الجمهورة  اشرة، لا یزال رئ صفة م عن  سواء 
اقي  في في  اسي والوظ اشرة من خلال تأثیره الس صفة غیر م طر سلطته في تعیین ثلث الأعضاء أو 

ة اجتهاد المجلس في رقابته الدستورة تراوح ، (المحور الأول)أعضاء المجلس المنتخبین  قى فعال النتیجة ت
انها رغم  مقتضى م   . لمحور الثاني)(االأخیر   التعدیل الدستور الأمور المستحدثة 

  
یلة المجلس الدستور عن تجلّات الحضور الرئاسي في : المحور الأول   تش

یلة المجلس الدستور  مجال ا فينسبالتعدیل الدستور الأخیر دفعا منح  وهذا ، تحقی التوازن في تش
ة المجلس  مؤسس الفرنسي مثلا الذ لم یدرج فيال خلافعلى  غیر أن ، )2(العنصر القضائي أصلا عضو

ار أعضاء المجلس التوازن  ور في نصاب السلطات الثلاثة في اخت قى المذ ا أمرا ی ل سلطات نطاق النظر لش
س الج عیّ ، في هذا الصدد هورةمرئ ان  قة فإذا  اقي السلطات حق ا موازا ل الجانب الواقعي  فإنّ ، )3(ن نصی

ثیر ه أكبر من ذلك  متد إلى، شف أن نصی م انتمائهم  حیث  ح الأعضاء المنتخبین من قبل البرلمان 
اسي س المجلس  ماوه، النصیب الأهمستأثر بتعیین ما ف، )أولا(الس ه (الدستور رئ ا).ونائ   ثان

  
  

                                                            
سبب خلف-2 یلة  ة، الفعل فالمؤسس الدستور الفرنسي لم یدرج العنصر القضائي في التش ة تعود إلى الثورة الفرنس اس ات س

ر في هذا الصدد  ذ اة، و ه مد الح ة ف العضو ة ولایتهم  ة المنته ، سمح لرؤساء الجمهورة الفرنس بینما وخلافا للدستور الجزائر
ستان" ار د س قین، فقط "فالیر ج ة ف" Valery GISCARD" D'ESTAINGأن من بین الرؤساء السا   ه:اختار العضو

L’Article 56/ 1 et 2 de la constitution Française de 1958 dispose : 
 «Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas 
renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des 
membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée 
nationale, trois par le président du Sénat … En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de 
droite partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République »; La 
Constitution Française de 1958, Doc, inf., web, site: www.legifrance.gouv.fr/html/constitution  

س الجمهورة -3 عین رئ ة  ة العدد س ون 04فمن الناح ه، بینما ینتخب البرلمان أعضاء من بینهم الرئ أعضاء موزعین  04ائ
التساو  ذلك، أنظر المادة  04التساو بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتنتخب المؤسستین القضائیتین  أعضاء 

  من الدستور. 183/1
مقراطّة الشّعبّة لسنة  موجب است1996دستور الجمهورّة الجزائرّة الد ه  ، المنشور 1996نوفمبر سنة  28فتاء ، المصادق عل

سمبر سنة  07، المؤرّخ في 438-96موجب المرسوم الرّئاسي رقم  ، 1996، لسنة 76العدد  ج. ر. ج. ج. د. ش،، 1996د
القانون رقم  -08، والقانون رقم 2002لسنة  25العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. ، 2002أفرل سنة  10مؤرّخ في  03-02معدل 

 06، مؤرّخ في 01 – 16، ولقانون رقم 2008لسنة  63العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. ، 2008نوفمبر سنة  15مؤرّخ في  19
، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2016مارس سنة   .2016لسنة  14، یتضمن التعدیل الدستور
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ة في الدستور ل زالمر تأثیر-أولا س الجمهور   أعضاء المجلس الدستور  تكلیفإجراءات رئ
ار أعضاء المجلس الدستور مسألة في  ثةالثلا السلطاتالمؤسس الدستور شرك أ س  اخت منذ تأس

قضي بقي  هغیر أنّ ، 1963المجلس الدستور سنة  م محافظا على تقلید خاص  س الجمهورة حصة تقد رئ
ار في  ة المجلس الدستور المرشح لمسألة اخت س المجلس، عضو عیّن في حصته رئ والذ ، حیث عادة ما 

انه هامة في  م ه التعدیل الدستور الأخیر سلطة تعیین نائب ، النظام الدستور الجزائر یتمتع  ضیف إل ل
س المجلس. اقي  رئ آخرّ إلى  ل أو  ش یلة المجلس تمتد  س الجمهورة وتأثیره في تش غیر أن سلطة رئ

ونوا معینین اشرة ممارسة ، )أ( من طرفه الاعضاء ولو لم  الأعضاء أضف إلى ذلك أن الدستور قد رط م
مین الدستورة أمامه  ضرورة أداء ال   .(ب)لمهامه 

  
ار أعضاء المجلس الدستور  تأثیر-أ ة في اخت س الجمهور   رئ

ح  بدأ س الجمهورة على التمتع  عد أن منح دستور سنة ، تعیین ثلث اعضاء المجلس الدستور رئ إذ 
الإضافة إلىتعیین لهذا الأخیر ح  1989 ن في المجلس  سه  عضو ان، )4(رئ ینتخب من طرف  الذ 

 6التعدیل الدستور في  ثم جاء، 164في مادته الــ 1996سنة دستور أكد ذلك ، )5( 1963زملائه في دستور 
ة تعیین لهخوّ لی 2016مارس  ات  12مع زادة عدد أعضائه إلى  موازاة، أعضاء 4 صلاح ا مع توص تماش

لفة ب" ردون  عزوز"لجنة الاستاذ  س المجلس و ا في ذلك م، )6(تحضیر مسودة الدستورالم هرئ وهو نفس  )7(نائ
ة لاالممنوح لك نصابال ة والتنفیذ   .من السلطتین التشرع

ذا ضمن  ه الثابت في تعیین ثلث أعضاء المجلسوه س الجمهورة نصی على مر الدساتیر  الدستور لرئ
ة انته المتمیّزة  بذلكرسخ لتت، المتعاق یلةملامح رسم  مسألةفي م ل واضح في سلطة ، التش ش والتي تظهر 

                                                            
مقراطّة الشعبّة لسنة  154موجب المادة  -4 موجب استفتاء الموا 1989من دستور الجمهورّة الجزائرّة الد ه  فر  23ف عل ف

موجب المرسوم الرئاسي رقم 1989سنة  فر سنة  28، المؤرخ في 18- 89، المنشور  العدد ج. ر. ج. ج. د. ش. ، 1989ف
 .1989، لسنة 09

س المجلس الدستور ینتخب من بین ومن طرف أعضاء المجلس  1963من دستور سنة  63انت المادة -5 تنص على أن رئ
ة آنذاك، أنظر: أنفسه اس سبب الاوضاع الس لا للتجسید  عرف سب   م، غیر أن هذا الدستور لم 

Constitution de la République Algérienne Démocratique et populaire (abrogée). Référendum du 08 
septembre 1963. J. O. R. A. n° 64 de l’année 1963. 

ر أنه لم تكن هناك نسخة رسم اللّغة العرّة إلاّ ابتداء من یوم یذ ة الشعبّة  مقراط  29ة للجردة الرسمّة للجمهورّة الجزائرّة الد
ة لدستور سنة 1964ما سنة  عني عدم وجود ترجمة رسم  .1963، مما 

6-Mohamed BOUSSOUMAH, «La révision du 06 Mars 2016 de la constitution algérienne», Revue 
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, V. 54, n° 04, Décembre 2017, pp. 05-
44, notamment p 38. 

 من الدستور. 183/1ة حسب الماد-7
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قا ان الأمر سا ما  ه  س المجلس عوضا عن انتخا ه ، في أول دستور للجمهورة تعیین رئ وتعیین نائ
ة جدیدة ة ، صلاح ة لما لهاذین المنصبین من أهم ف ة ممیزة في النظام الدستور وظ الغة واختصاصات نوع

  .)8(الجزائر 
قارب  ما ة في المجلس لما  انتفاء شرو خاصة للعضو س المجلس الدستور تمتع  أن منصب رئ

ة هذا الشر الجوهر ، الثلاثة عقود شر الكفاءة رغم أهم ان من ، وهذا ما جعله غیر مقید دستورا  ولذلك 
ادر المؤسس الدستور إلى اعتماد مبدأ الكفاءة سنة  الأجدر ة في  1996أن ی على ، المجلس الدستور للعضو

س في مجلس الأمة  ة للأعضاء المعینین في الثلث الرئاسي المخصص للرئ النس . )9(غرار اعتماده هذا الشر 
ه مؤخرا التعدیل الدستور لسنة  ة في المجلس  2016وهو الأمر الذ تدار ل مجمل حین قام برط العضو ش

شر السن المقدر بــ ة المقدرة بـوالك، سنة 40الدستور  ة والمهن سنة في المجالات ذات الصلة  15فاءة العلم
ما في مجالات العلوم )10(القانون عموما ة لا س . ولعل انتفاء اشترا معاییر السن والكفاءة والخبرة المهن

ة في الانتساب إلى المجلس الدستور قبل التعدیل الدستور لسنة  قتر ، 2016القانون ح هو ما جعل المؤسس 
فهاشروطا  2014سنة  ة في المجلس قبل أن یجر تخف   .)11(للتعدیل في النص النهائي  صارمة للعضو

                                                            
ة من هذا المحور.-8  أنظر النقطة الثان
  من الدستور آنذاك. 101/3موجب المادة  -9

رة الكفاءات ال انت ف ة ورغم ذلك فقد  ل المجالات العلم المیدان العلمي فقط بل  ة في المادة أعلاه جد غامضة، إذ لم ترط  وطن
ات  قة مثلا بتعیین شخص س الجمهورة الساب السید عبد العزز بوتفل ة، مما سمح لرئ ة والاجتماع ة والاقتصاد ة والمهن والثقاف

ن أن تقدمه للعمل التشرعي م م طا والطاهر محل استفهام حول ما  اسف سعد وزهرة ظرف ب ن امثال السادة والسیدات 
قین،  ارهم وزراء سا اعت ر بن بوزد  و اس، و ار السن ومن الأسرة الثورة، وعمار تو، وجمال ولد ع ارهم من  اعت  ، زیر

ه الشخصي، انظر الإشارة في: اره طبی اعت   والأستاذ في الطب مسعود زتوني 
ة في الجزائر عبد الكرم  ة على دستورة القوانین والمعاهدات الدول ، الرقا توراه -ضرورة الإصلاح والتحدیث–مختار ، أطروحة د

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .186، ص 2019في القانون، 
  من الدستور على ما یلي:  184تنص المادّة  -10
أتي: حب على أعضاء المجلس"   الدّستور المنتخبین أو المعینین ما 

املة یوم تعیینهم أو انتخابهم.40بلوغ سن أرعین (   ) سنة 
ة مدتها خمس عشرة ( م العالي في العلوم القانونّة، أو في القضاء، أو في مهنة 15التّمتع بخبرة مهن ) سنة على الأقل في التعل

ا أو لد مجلس الدّ  مة العل ا في الدّولةمحام لد المح فة عل  ".ولة أو في وظ
ة  43في المادة  2014الفعل فقد تقدمت رئاسة الجمهورة سنة  -11 ة للعضو الشرو التال من مشروع التعدیل الحالي للدستور 

  في المجلس، حیث نصت على ما یلي:
الاتي:  164"تضاف مادة جدیدة  رر تحرر    م

رر:  164المادّة    لس الدّستور المنتخبین أو المعینین: شتر في أعضاء المجم
املة یوم التعیین أو الانتخاب،45أن یبلغوا سنّ الخمس وأرعین ( -   ) سنة 
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یلة المجلس الدستور  لا س الجمهورة على تش إشرافه على تعیین  فقط عندیتوقف تأثیر سلطة رئ
ن أن تتعداه، الأعضاء الأرعة م اشر حتى  ابل  ل غیر م قبل البرلمان سواء  إلى الأعضاء المنتخبین منش

ة المعروفة ، )12(المعیّن الثلث الرئاسي منفي حالة انتخابهم  ة البرلمان بولائها أو حتى من أحزاب الأغلب
ة لبرنامجو  اس لم ینتخب أ  1989سنة شفت الممارسة أنه فعلا ومنذ ، في هذا الصددو . )13(ه مساندتها الس

مقراطي  عضو من البرلمان من خارج حزي جبهة التحرر  یثیر شبهتيهذا ما و ، )14(الوطني والتجمع الوطني الد
ة الاعدم  ة الدستور  مجلسالكاملة للستقلال ع ة  والت اس ةالس هو ، . ولعل الأخطر في هذا الشأنللسلطة التنفیذ

ة والنزاهة في العمل الدستور المنا بهم عض هؤلاء الأعضاء عن المهن واعد نتیجة عدم التزامهم ق، تخلي 
ة في نشا  ا الواج س أعمالهتومحاولة في المجلس الانض   .)15(سنوات التسعینات  سی

                                                             
ة، - ونوا حاصلین على شهادة جامع   أن 
ة مدّتها عشرون ( - ونوا قد شغلو 20أن یتمتّعوا بخبرة مهن فة ) سنة على الأقل في مجالي التعلیــم العالي أو القضاء، أو  ا وظ

ا في الدّولة أو انتخبوا في إحد الغرفتین لفترتین تشرعیتین على الأقل.  عل
اد والنزاهة - الأخلاق والح   ، أنظر:."أن ُشهد لهم 

www.elmouradia.com/.2014 ه بتارخ 15 ما سنة   تمّ الإطلاع عل
سبب تعیینه وقد حدث أن تم انتخاب -12 ته  امشة الذ أوقفت عضو السید الغوتي م تعل الأمر  عضو عن الثلث الرئاسي، و

سمبر    على موقعه الإلكتروني: 1989، أنظر قائمة أعضاء المجلس الدستور منذ سنة 1998وزرا للعدل في د
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/composition-du-conseil-constitutionnel-arabe-
depuis-89-1 

ارة عن تحالف بینثلاثة أحزاب تملك الأ-13 أحزاب التحالف الرّئاسي الذ هو ع قا  ة انت هذه الأحزاب تسمى سا ة البرلمان غلب
س  اسة الرّئ ة مجتمع السلم، اختارت التحالف بینها لدعم س مقراطي وحر تتمثل في جبهة التحرر الوطني والتجمع الوطني الد

عد موجودا الیوم.أنظرالموقع الإلكتروني التالي: الساب قة، غیر أن هذا التحالف لم    السیّد عبد العزز بوتفل
https://ar.wikipedia.org/wiki/Consulté le 9/8/2015. 

ة -14 سمبر سنة  31إلى غا أعضاء في المجلس الدستور عن غرفتي البرلمان عن حزب جبهة  08فقد تم انتخاب  2015د
مقراطي وعضو واحد عن الثلث الرئاسي لمج 07التحرر الوطني، و لس الأمة، وتم تعیین عضو واحد عن عن التجمع الوطني الد

ة في المجلس عن المجلس الوطني الانتقالي سنة  ة استثناء للعضو مقراط رئاسة الجمهورة وعضو آخر من اتحاد القو الد
ة الوفاق الوطني لسنة  1994   .1994في إطار تطبی أرض

ة الصادرة عن المجلس ات البرلمان ن مقارنة إعلانات نتائج الانتخا لات المنشورة في موقعه للتأكد من هذه  م التش الدستور 
ذلك:  ات. أنظر    الاحصائ

، ص  ة في الجزائر، مرجع ساب ة على دستورة القوانین والمعاهدات الدول ، الرقا  .412عبد الكرم مختار
سا للمجلس الدستور خلال فترة التسعینات أه-15 ان رئ م حالات الإخلال التي یتسبب فیها یلخص الأستاذ سعید بوالشعیر الذ 

غرض الضغط على  هؤلاء في النقا ادناه: التحفظ وسرة المداولات، تسرب المداولات إلى وسائل الإعلام عمدا  خرق الالتزام 
ة بین الأعضاء. عض الجلسات الرسمّة، الامتناع عن ابداء الرأ في حالة حضورهم، صراعات شخص   موقف المجلس، مقاطعة 

ة، الجزائر، س  .23و 22، ص 2012عید بوالشعیر، المجلس الدّستور في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع



اديمية للبحث القانونيالمجلة الأك  RARJ
  

16 

 2020-01، العدد 11المجلد 
الظل الرئاسي الحاضر والعمل  الدستوري: بينأوكيل محمد أمين، مختاري عبد الكريم، "مؤسسة المجلس 

  .29-9ص ص.  ،الغائب" الرقابي
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

س الجمهورة للقضاة وترأسه المجلس الأعلى للقضاء م تعیین رئ ح ز ، و حتى إلى  همتد تأثیر مر
ین على الأعضاء المنتخبین  ةالمحسو ل أقل تأثیرا ، السلطة القضائ ش ة ة وحدّ ولو  ة من الناح اس مقارنة الس

ة تنتخبهم من أإلى القضاة سبب عدم انتماء ، أعضاء البرلمان المنتخبین في المجلس الدستور  اس حزاب س
سبب ، جهة ة  اشرة مهامهم تعوّ ومن جهة ثان ة وعدم الخوض في المسائل دهم على واجب التحفظ منذ م القضائ

س الخصوص ذات العلاقة برئ ة و اس منع  ،الجمهورة الس تعیینهم مسألتي في النسبي تأثیره لكن ذلك لا 
  .)16(مسارهم المهنيالاشراف على و 

  
ة رط-ب س الجمهور مین أمام رئ أداء ال اشرة أعضاء المجلس الدستور لمهامهم    م

ة في مسألة استقلا ة أعضاء المجلس الدستور تبرز نقطة مفصل مین ت في واجب تتمثل، ل ة ال أد
س الجمهورة الدستورة أما قة، )17(م رئ ن موجودا في النصوص الدستورة السا اسا ، وهذا أمر لم  عتبر اقت و

مین أمام حیث ینص ، من القانون الفرنسي المجلس الدستور على أداء الأعضاء لل القانون العضو المتعل 
س الجمهورة قبل أداء مهامهم  اس في غیر محله، )18(رئ عة النظامین  غیر أننا نعتبره اقت نظرا لاختلاف طب

اسیین ه رئاسي ، اختلافا جوهرا الس اسي الفرنسي هو نظام ش ان النظام الس  (Semi présidentiel) فإذا 

                                                            
ما منحه الدستور ح العفو واستبدال -16 ع المسار المهني للقضاة،  س الجمهورة المجلس الأعلى للقضاء الذ یتا یترأس رئ

ات، أنظر المواد  ض العقو  من الدستور. 173و 91/7وتخف
قا للمادة -17 س، هذا نصه: 183/5ط مین أمام الرئ   من الدستور، یؤد الأعضاء هذا ال
ّ قضّة (( اد، وأحفظ سرّة المداولات وأمتنع عن اتّخاذ موقف علني في أ م أن أمارس مهامي بنزاهة وح الله العليّ العظ أقسم 

 )).تخضع لاختصاص المجلس الدّستور 
18-L’article 03 du L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil Constitutionnel modifiée, stipule que :  
« (al.1) Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment 
devant le Président de la République. 
(al.2) Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité 
dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne 
prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de 
la compétence du Conseil. 
(al.3) Acte est dressé de la prestation de serment. » 
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel 
modifiée, J. O. R. F du 9 novembre 1958 p. 10129. Doc. Inf. web ; Site www.legifrance.gov.fr 
consulté le 08/08/2015. 

غتي القسمین الواردتین في المادة  ه الكبیر بین ص من القانون  03/3أعلاه من الدستور الجزائر والمادة  185/5لاحظ أوجه التشا
  العضو أعلاه.
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س ، لته الممارسة الممتدة لقرنین من الزمنعدّ  منة الرئ اسي النظام  فإنّ ، )19(حتى قضت تماما على ه الس
المقابل هو نظام رئاس ع  (Présidentialiste) و الجزائر  ة في جم ه حجر الزاو س ف ز الرئ عد مر

ات المؤسسات   .)20(الدستورة صلاح
اسي ة للنظام الس ة للنزعة الرئاسیو قة تقو س الجمهورة هو في الحق مین أمام رئ ودفع جدید ، فأداء ال

طرته على مؤسسات الدولة لْ ، لس لتوازنات  (Régulateur) الخصوص مع مؤسسة حساسة تعتبر مُعَدِّ
السلطات الدستورة سواء في قضائها الدستور العاد في إطار السهر على احترام مبدأ الفصل بین السلطات 

لات الدستورة )21(والتوزع الدستور للاختصاصات اسي ، )22(أو عند فحص مشارع التعد ان النظام الس فلو 
ما هو الحال في فرنسا ا  ه رئاس ا، الجزائر ش ما هو الحال في برطان ا  ما هو ، أو برلمان ا  أو حتى رئاس

ة ات المتحدة الأمر ن تفهم أداء القسم، الحال في الولا النظر ، لأم ة المؤسسة  إذ لن یؤثر ذلك في استقلال
ة. اس ة الس   إلى الإرث الكبیر من الممارسة والانفتاح الذ تشهده مثل هذه الأنظمة من الناح

مین أمام مؤسسة أداء مؤسسة  نر إذ یبرّ فما الذ الذات حجم المجلس الدستور ال ة دون دستورة  ق
لّ ، خر الأمؤسسات ال م أعمال هذه المؤسسة أصلا بف في الوقت الذ هو م س من الأجدر أن تتم )23(تقو ؟ أل

مین أمام هیئة ممثلة للسلطات الثلاثة  م ، على حد سواءهذه ال دستور لمبدأ الحارس ال أن المجلس هوح
س الأجدر ألا یوجد قسمٌ  الفصل بین السلطات؟ ةأصلا على أساس أن مهمأو أل ست مهمة  ة المجلس الأساس ل

ة تقدّ  اسي أعلاه، س عن طر القسمانتخاب اطا لاستقلالیته ونزاهته في ظل النظام الس   ؟واحت
  
ا م-ثان ة تدع صلاح ة  س الجمهور هتعیین رئ سلطة رئ   س المجلس ونائ

رس بوضوح مد  س الجمهورة  تأثیرلعلّ ما  یلة المجلس الدستور سلطة رئ هو استئثاره في تش
ات  س المجلس تعیینصلاح ز السامي نظرا ل، رئ ه هذا لمر حظى  الذ  المنصب في الدستوروالنوعي الذ 

اختصاص حصر ، )24(الأعضاء في المداولات  مرجّحا عند تعادل أصوات هصوت جعل حظى  ومانع ما أنه 
                                                            

ر أن -19 فضل دستور سنة یذ لة،  ة طو اس عد ممارسة س ه الرئاسي  النظام الفرنسي انتقل من النموذج البرلماني إلى النموذج ش
ات القرن الماضي. 1958 غول في ستین لات قام بها الجنرال شارل د عه من تعد  وما ت

، انظر:-20 اسي الجزائر ة للنظام الس عة الرئاسیو   للتفصیل في الطب
ة، محمّد أوما اس لّة الحقوق والعلوم السّ توراه في القانون،  ، أطروحة د اسي الجزائر عة الرئاسیوّة للنظام السّ یوف، عن الطّب

، تیز وزو،   .2013جامعة مولود معمر
ة لغرفتي البرلمان.-21 ذا النظم الداخل السلطات و ة المتعلقة  القوانین العضو ثیرا في آرائه المتعلقة   ظهر ذلك 
مر عن طر -22 ل تعدیل دستور  سهر المجلس الدستور على احترامها عند  ادئ التي  أن من بین الم یر هنا  فیجب التذ

موجب المادة  ة للس 210البرلمان    طات.لمن الدستور هو السهر على التوازنات الأساس
قا للمادة -23 ة ط م م التنظ  من الدستور. 186فالمجلس الدستور یراقب دستورة المراس
ة من المادة -24 قا لنص الفقرة الثان  من الدستور.183ط
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علان حالتي الطوارئ إ استشارته دون غیره من الأعضاء عند أو )25(في صلاحیته لرئاسة الدولة  خاصةظهر 
ة ، وحل المجلس الشعبي الوطني، )27(حربحالة الخیر وقد أضاف التعدیل الأ، )26(أو الحصار والحالة الاستثنائ

قة ة مس ات تشرع س المجلس ، )28(أو إجراء انتخا ل هذه الحالات لوحده من الدستور حیث ُستشار رئ في 
  هیئة المجلس.أعضاء دون 

س المجلس الدستور ذلك تتجلى  ة رئ ستأثر ، هالنظام المحدد لقواعد عمل فيأهم  هذا الأخیرحیث 
ات مانعة ملك ، )29(دعوة المجلس للانعقاداختصاص وحده  تمنحه مثلا، صلاح واسعة في تسییر  ةسلطما 

عدم الدستورةممارسة الجلسات المتعلقة  ول أملفات جلسات المداولات  یترأس فضلا عن أنه ، )30(الدفع 
مه، جلساتال اشرة  .وتُتخذ تحت سلطته التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس وتنظ علاوة عن صلاحیته الم

ذا في الاقت ةفي التعیین في المناصب الإدارة و س الجمهورة للتعیین في المناصب السام ، راح على رئ
مها الداخلي له وتخضع ة إعداد تنظ ملك صلاح ع المصالح الإدارة و ة موهو الآ، )31(جم الصرف لمیزان ر 
عیّن أ موظف للتسییر المالي والمحاسبي.، المجلس   وله أن 

س الجمهورة على، الأخیر عزّز التعدیل الدستور  منة رئ یلة المجلس الدستور  ه عن طر خل ، تش
سالنائب سام جدید في المؤسسة یتمثل في منصب  س الجمهورة أداة عتبر والذ ، رئ یتسنى جدیدة في ید رئ

مّ لنظرا ، على هیئة المجلس هتأثیر له من خلالها ضمان استمرارة  في نفس الوقت  لكون هذا المنصب داعم وم
ز  ات لمر س المجوصلاح امالدستور لس رئ ما عند تعذر ق المحدد لقواعد نظام الف، مهامه هذا الأخیر س

س 39/2المادة موجب قضي عمل المجلس  استخلاف نائب الرئ س اللمنه ه عن رئاسة رئ ا مجلس عند غ
قة ، الجلسات انت النظم السا ار للمجلس عد أن  اخت الضرورة على  لذلكآخر  عضو أتسمح  غیر محسوب 

س الجمهورة في التعیین.ا   ختصاص وسلطة رئ

                                                             
Voir, Mohamed OUMAYOUF, «Réflexions sur les nouveautés de la révision constitutionnelle du 
07 février 2016 en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois», Revue critique de droit et 
sciences politiques, V. 2016, n° pp. 49-81, notamment, p. 52. 

س مجلس الأمة، أنظر المادة -25 حدوث المانع لرئ   من الدستور.102/4عند اقتران شغور منصب الرئاسة 
قا لنص المادتین -26   من الدستور. 107و 106ط
قا لنص المادة -27   من الدستور. 109ط
قا لنص المادة -28  ستور.من الد 147ط
ج. المعدل والمتمم،  2019ما سنة  12من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور المؤرخ في  39حسب نص المادة -29

  .2019لسنة  42عدد  ر. ج. ج. د. ش،
، المرجع نفسه. 21المادة -30   وما یلیها من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
ة سنة  16، المؤرخ في 201-16وم الرئاسي رقم من المرس 12و 11راجع المواد -31 ل م 2016جو القواعد الخاصة بتنظ ، یتعل 

 ،  .2016لسنة  43، عدد ج. ر. ج. ج. د. شالمجلس الدستور
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ذا و  س المجلسفل استحداث ه قوة القانون هذا الأخیر رئاسة ، الدستور  منصب نائب رئ بدلا للمجلس 
ة رئ ضمنهذا ما و ، خر من هیئة المجلسآمن أ عضو  س الجمهورة في النتیجة امتداد تفوق صلاح

ة التعیین و  ة لمؤسسة المناصب التسییر في صلاح ة، المجلس الدستور النوع س یعیت حیث تعتبر صلاح ن رئ
سط المجلس و  اشرة ل ه أداة م ة المجلسسلطته نائ س ، الدستور  على استقلال خاصة وأن مجرد تعیین رئ

س الجمهورة    .)32(المجلس فقط یجعله مدینا لرئ
ات  یلة المجلس الدستور التوازن الفواضح في علاه إلى اختلال المثبتة أ أفضت المعط سبب ، علي لتش

س الجمهورة سلطة  ة رئ ة والقضائ السلطتین التشرع قوة مقارنة  ة المجلسفي الحاضرة  ی ن وتر ، تكو
ه سه ونائ ا على استقلالیته، والحصرة في تعیین منصب رئ المستحدثة نصا في التعدیل الدستور  مما یؤثر سل

اشرة ، الأخیر طرقة م اشرة من خلال التأثر ، ن منهمیّنیحال المعسواء  طرقة غیر م زهأو  في النظام  مر
ةالأعضاء حال الدستور الجزائر  أو المنتخبین عن مؤسستي ، المنتخبین عن مؤسستي السلطة التشرع

ة   ما بیّنّا أعلاه. السلطة القضائ
  

اس الحضور الرئاسي: ثانيالمحور ال یلة انع ة  على لدستور المجلس ا في تش فعال
  عمله الرقابي

ة المجلس الدستور  یلته وحضوریلقي تقیید استقلال س الجمهورة في تش ة  رئ اساته على فعال انع
الدرجة الأولىعمله  ظهر ضعفه، الرقابي  ة اجتهاده الدستور ، جلّا حیث  ة تفعیل سبب ثقل ونمط تقن

عها عد توس سه وانحراف منطوق أعماله عن الهدف ، )ولا(أ 2016سنة  الإخطار حتى  ة تسی ان ذا إم و
ة الدستور النتیجة إلى ، السامي لها المتمثل في حما امصداقیته ( الإضرارما یؤد    ).ثان

  

                                                            
32-Mohamed YOUSFI, «La révision constitutionnelle du 07/02/2016 répond-elle aux exigences du 

changement démocratique du système politique algérien ?», Revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, V. 54, n° 02, Juin 2017, pp. 29-81, notamment p. 42. 
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ة المجلس الدستور  الاخطار-أولا   قید على استقلال
ملك  ادرة المجلس الدستور لا  ة الم اشرة أ صلاح ة لم ام تطبی في حالة  عماله سو التلقائ المادة أح

ا بإخطاره من طرف السلطات المخوّ یتقیّ عدا ذلك ، من الدستور 102 فقد عمله الرقابي ، (أ)لة بذلكد وجو مما 
( ة الاجتهاد  عنصر (التشو دخله في حالة من نمط   .(ب)و

  
ة الاخطاالدستور المجلس  افتقار-أ   رلذات

ع المؤسس لآ رغمال ةمن توس الوزر الأول ونواب البرلمان أو إلى ار الاخط ل  الأشخاصهیئات جدیدة 
عدم الدستورة زمام في أخذ  ة المجلس الدستور صلاح إلا أن)33(التعدیل الدستور الحالي في، مقتضى الدفع 

ادرة  قى ممارسة اختصاصه الرقابي لالم ه منعدمةت   .ش
ملك  نه من ممارسة عمله الرقابحیث لا  اي منافذ تمّ التصد لو ، تلقائ دستورة حتى اختصاصه 

شأنها ة التي لم یُخطر  قى مقرونا دائما بإجراء ، )34(عند رقابته لنص ذ علاقة بها، النصوص القانون ی
ا، الاخطار ه تلقائ ام  ملك الق نه الاجتماع من تلقاء نفسه إلا في حالة ، ولا  م النظر في تقرر الحالات ما لا 

بوضوح أنه على مدار الممارسة  تشفمن جهة أخر  .من الدستور102في المادة  المندرجةغور المناع والش
س الجمهورة سو إلم یتم ، سنة من وجود المجلس الدستور  30 ما أن ، )35(مرات 4خطاره من غیر رئ

                                                            
قا لنص  -33   من الدستور. 188و 187المواد ط
، مرجع ساب 5المادة -34  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
س المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستور -35 س مجلس الأمة مرة واحدة، أنظرـ: 03أخطر رئ   مرات، ورئ

س المجلس الشعبي الوطني: ة لإخطارات رئ النس   أولا/ 
سمبر سنة  06مؤرّخة في  89-167رسالة رقم  -1 ه المجلس الشّعبي 1989د ، متعلقة بدستورّة القانون الذ صادق عل

سمبر سنة  05ي الوطني ف ، العدد  1989د ة، نشرة المجلس الدستور ات تجدید المجالس الشّعبّة البلد والمتضمنتأجیل انتخا
  . (غیر منشور في الجردة الرسمّة).40، ص 1996-1989لسنة  01
سمبر سنة  06مؤرّخة في  89- 168رسالة رقم -2 ه الم1989د جلس الشّعبي الوطني ، متعلقة بدستورّة القانون الذ صادق عل

سمبر سنة  05في  ، العدد  1989د ة، نشرة المجلس الدستور ات تجدید المجالس الشّعبّة الولائ  01والمتضمن تأجیل انتخا
  . (غیر منشورة في الجردة الرسمّة).42، ص 1996 -1989لسنة 

سمبر سنة  06مؤرّخة في  89- 169رسالة رقم -3 قة النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي الوطني المصادق 1989د مطا ، متعلقة 
ه في  ر سنة  29عل   .1989لسنة  54ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد ، للدّستور 1989أكتو

س مجلس الأمة: ة لإخطارات رئ النس ا/    ثان
ن م 23و 15، 14، 12، 11و 7إلى  4حول دستورّة المواد من ، 1998ما سنة  27مؤرّخة في  98- 139رسالة رقم  -

ضات والتقاعد لعضو البرلمان، ...والمتضمن نظام التعو لسنة  43 ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد القانون رقم ... المؤرّخ في...المواف
1998. 
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ه من  ارة الالإخطارات التي تأت قة الإج ة المطا س تتعل إما برقا ات ، )36(رئ ة محضةأو بخلف اس في حالة  س
ارة ة الاخت   .الرقا

سالأخطر ، فعلى سبیل المثال قصد  1989المجلس الدستور سنة " الشّاذلي بن جدید"الأسب السیّد  رئ
رّ اعداد قانون إ إلى  الذین عمدوا، لممارسات نواب المجلس الشعبي الوطنيوضع حد  ات  بین س التمییز نتخا

ات ا ةالمترشحین في الانتخا ة لتشرع عد دستورة، والرئاس شأنها  حیث قضى    .)37(المخطر 
ة عندما  ما أخطره مرة ات سنة أثان ادرة بتعدیل قانون الانتخا ومة على الم ضغط  1991قدمت الح

ة  ة الدین اس ارات الس استظهار الدفتر العائلي دونما الحاجة الت ان زوجه  الانتخاب م غرض السماح للزوج 
الة المنصوص علیها قانوناإلى ا عدم دستورة هذا البند، لو ذلك    .)38(حیث قضى 

س الأسب السید الاضطر و  امین زروال"رئ وضع حد ل 1995إخطار المجلس الدستور سنة إلى  "ال
ة  اس ة لألأزمة س ادت أن تؤد إلى استقالة جماع ة  هقدامإسبب ، ئهعضاخطیرة  على إعادة شر الجنس

ة لزوج المترشح الجزائر ة ة الأصل ات الرئاس ان للانتخا عدم دستورتهقد المجلس الذ  في قراره لسنة  صرح 
ور أعلاه  1989   .)39(المذ

                                                            
س الجمهورة -36 ارة، بإخطار من رئ ة اج ة قبل ة لغرفتي البرلمان تخضع لرقا ة والنظم الداخل یر أن القوانین العضو غي التذ ین

 .3و 186/2حصرا، انظر المادة 
ام القانون رقم ، م1989أوت سنة  08مؤرّخة في  / أ. ع. ح.259أنظر: رسالة رقم  -37 المؤرخ في  13-89تعلقة بدستورّة أح

  .1989لسنة  36ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد  ،1989أوت سنة  07
ات، المرجع نفسه.1989أوت سنة  20مؤرخ في  - م د  –ق. ق  – 01وقرار رقم  قانون الانتخا  ، یتعلّ 

ر سنة  16مؤرخة في  934رسالة رقمها أنظر:  -38 ام (الفقرة 1991اكتو من القانون  54) من المادة 2، متعلقة بدستورة اح
ر سنة  15المؤرخ في  17 - 91رقم   1989غشت سنة  7المؤرخ في  13 - 89، المعدل والمتمم للقانون رقم 1991اكتو

ات،   .1991، لسنة 53ج. ر. ج. ج .د .ش، العدد  المتضمن قانون الانتخا
ر سنة  28مؤرخ في  91 - م د  -ق. ق  - 04وقرار رقم   ، المرجع نفسه.1991أكتو

س المجلس أثناء الأزمة: -39 ن العودة إلى مؤلف الاستاذ سعید بوالشعیر رئ م   للتفصیل في هذه الأزمة، 
، ص    .151و 150سعید بوالشعیر، المجلس الدّستور في الجزائر، مرجع ساب

 13-89من القانون رقم  108، حول دستورة البند السادس من المادة 1995یولیو سنة  29مؤرخة في  062رسالةرقم  -وانظر: 
موجب الأمر رقم  1989غشت سنة  7المؤرخ في  ات، المعدل والمتمم  یولیو  19المؤرخ في  21 - 95والمتضمن قانون الإنتخا

  .1995، لسنة 43ج. ر. ج. ج .د.ش، العدد ،1995سنة 
 ، المرجع نفسه.1995غشت سنة  06مؤرخ في  95 -م د  -ق. أ  - 01قرار رقم  -
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س الجمهورة الساب السید ، خیراأو  قة"عمد رئ ز بوتفل نشاء إإلى إحالة الأمر المتضمن  "عبد العز
قه ال امین زروال"سید محافظة الجزائر الكبر الذ صدر في عهد سا عد أن ، إلى المجلس الدستور  "ال

  .)41(ته ر المجلس عدم دستور فقرّ ، )40(دولة داخل دولة) (ف محافظة الجزائر الكبر صراحة بـ وص
ةه تحرتقیید  أنّ  اظهر إذ ف ه وجعله رهینة للتوجهات، بهذه الك لفة بتحر ة للسلطات الم اس عتبر ، الس

ح ة رقابته د منعاملا مقوّضا و ه نر من الأجد، فعال سبل الإصلاح  روعل وذلك ، اإلى منتهاهالدستور الدفع 
ین ة الدستورةمن ح تحر هبتم ة أعلاه لتلافي، ما دعت الضرورة لذلكلّ ، )42(اتلقائ ك الرقا اس ، البواعث الس

ط  ضوا ةعلى أن ُقیّد ذلك  ة وموضوع ل ة و تحدید أج ش افة جإ ل لتحرك الرقا وأن تكون ، عضاءالأماع 
س فیها  مة لا ل   .)43(مخالفة النص التشرعي للدستور جس

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
مد دستورة الأمــــر رقم 2000فبرایر سنة  23رسالة مؤرخـة في -40 المحدد  1997مایو سنة  31المؤرخ في  15- 97، تتعل 

 ،  .2000لسنة  07ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبر
مد دستورة الأمر رقم 2000فبرایر سنة  27مؤرخ في  2000/ق.أ/م د/ 02قرار رقم -41  31المؤرخ في  15-97، یتعل 

، المرجع نفسه. 1997مایو سنة    المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبر
س حول الموضوع:   أنظر حدیث الرئ

«Alger retrouve son statut de Wilaya- Fin de mission pour Rahmani», quotidien (El Watan), N° 
2806 du Jeudi 02 mars 2000, p 03. 

  راجع في هذا الخصوص: -42
، مجلة النائب، العدد  ة على دستورة القوانین: النموذج الجزائر ، 48 – 30، ص ص 2004، سنة05مسعود شیهوب، الرقا

الخصوص ص   . 39و
ة  25ا في مجلس قد اجتمع تلقائسب لل-43 ل ة لزوج 1995جو ة الأصل اء شر إرفاق جنس ، للتأكید على رفضه إعادة اح

عدم دستورته سنة  ات، الذ سب له الفصل  الانتخا ة في الأمر المتعل  ات الرئاس الترشح للانتخا ، 1989المعني للتصرح 
انه الشهیر المؤرخ في  ة  25وانتهى هذا الاجتماع بإصدار ب ل   ، انظر:1995جو

ان المجلس الدّستور المؤرخ في  ة سنة  25ب ل ، رقم 1995جو . 61، ص 1996-1989لسنة  01، نشرة المجلس الدستور
  (غیر منشور في الجردة الرسمّة).
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ة الاجتهاد الدستور للمجلس -ب   لراهنانتیجة لنظام الإخطار  نمط
ااجتهادا في الغالب  المجلس الدستور  أضحى اختصاص قة القانون العضو ، نمط ة مطا مراق قضي 

ذا النظا، للدستور ة ، م الداخلي لكل من غرفتي البرلمانو هاإوهي رقا ارة تستدعي وجوب تحر ل آليّ  ج ، ش
المقابل ینعدم اختصاص ة دستورة المعاهدات والفي مجال مه و ماتراق امهما التي  تنظ سط رقابته لأح  أبدالم ی

سه ة، منذ تأس قل في حالة القوانین العاد عا راء و آنتائج مر الذ أكسب فعلا الأ )44(بینما  قرارات المجلس طا
ا موجها صرفا ضد أعمال البرلمان   .)45(فقط رقاب

رسّ  ة تحرك واقع عدم توازن نشا السلطتین المعنیتین ب هذا ما ُ النتیجة و ، الدستورةعلى الرقا دفع 
ةللت ك في مد استقلال ة صاح ش اده عن تأثیر السلطة التنفیذ مة الاختصاص الالمجلس وح ، مانع في التنظ
ع الاخطار نحو أعضاء البرلمان أو  .)46(برام المعاهداتإالاختصاص الفعلي في و   الأشخاصلذلك نعتبر توس

ح لإعادة التوازن بین السلطات في خضوع أعمالها دون تمییز ، في التعدیل الحالي خطوة في المسار الصح
ة الدستورة ام المجلس بنشاطه ، للرقا ةوهو ما یدعم ق بید أن استقلالیته تتجسد أكثر عند دعم ، ل استقلال

ع الاخطار إلى نهایته انه أعلاه.، مسعى توس ا على النحو الساب لنا ب ین المجلس من تحرك رقابته تلقائ   بتم
  
ا س -ثان   الدستور المجلس اجتهاد  تسی

س الجمهورةأثّ  بیر في في مؤسسة المجلس الدستور  ر وزن رئ ل  ة اجتهادهنو ش ا ، ع اس ات س إذ 
ا ا، أكثر مما هو قانون ا أثر مما هو قضائ ات الضغو ، )47(ومناس ولعل أبرز مثال أظهر تأثّر المجلس 

ة الممارسة هي مسألة تبرره فتح العهدات اس ثمّ تبرره لتقییدها لاحقا ، 2008في التعدیل الدستور لسنة  الس
ة خاصة فضلا عن إصداره لآ، (أ) 2016سنة  اس عض النصوص للدستور في ظروف س قة  راء حول مطا

  .(ب)توحي بوجود ضغو وتأثیرات دفعت إلى إصدارها

                                                            
م مطلقا. راجع في هذا الصدد:  1989منذ نشأة المجلس سنة  -44   لم یخطر للنظر في دستورة المعاهدات أو المراس

ة الحقوق عبد ال ل حث القانوني،  ة لل م ة على دستورة المعاهدات في الممارسة الجزائرة، المجلة الاكاد ، الرقا كرم مختار
ة، العدد ة، بجا اس  .242، ص2015، لسنة01والعلوم الس

، ص -45 ة...، مرجع ساب ة على دستورة القوانین والمعاهدات الدول ، الرقا  وما یلیها. 27أنظر:عبد الكرم مختار
ات الملتقى -46 ة الدستورة"، مداخلة ألقیت في فعال ة الرقا ضمانة لفعال ة المجلس الدستور  یل، "استقلال انظر:محمد أمین أو

، قسنطینة 2016الوطني حول التعدیل الدستور ل ة الحقوق، جامعة الاخوة منتور ل ، 1وأثره على قوانین الجمهورة، المنعقد 
  .16، ص2016أفرل  27و 26یومي 

ما عنون الأستاذ محمد یوسفي: 2016وهذا تأكید على أن الإصلاحات المستحدثة سنة -47   هي إصلاحات واجهة، أو 
« La révision constitutionnelle renforce l’emprise du pouvoir exécutif sur le conseil constitutionnel 
et consacre une démocratie de façade ». 
Mohamed YOUSFI, «La révision constitutionnelle du 07/02/2016 …», op.cit, p. 40 et suivantes. 
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ة   -أ س الجمهور   عن مسألة فتح عهدات رئ
 ففي تعدیل، طرقة متناقضة بین تعدیلین دستورین ةسالرئا عهداتفتح العالج المجلس الدستور مسألة 

ه ، 2008سنة  ا 88من الدستور (المادة  74/2لفتح العهدات الذ اقترحته المادة مبرّرا جاء رأ ثم ما ، )48()حال
ه المتعل بتعدیل  لبث أن تراجع   .)49(في الموضوع نفسه  2016سنة الدستور لّة في رأ

ه  2008ه سنة دااستنان فإذا  ار ممثل إلى أن مسألة فتح العهدات یدعم قاعدة حرة الشعب في اخت
ه في المادة المنصوص ع عزّ ، )50(من الدستور  10ل مقراطيو فإنه في سنة ، )51(ز السیر العاد للنظام الد

ة تبرره تحدید المادة  2016 مناس هذا المبدأ إلى المجالات الممنوعة من وإضافة ، نفسها للعهدات 74/2و
موجب المادة  مقراطي الذ (اكتشفه) فجأة حیث استند إلى مبدأ التداو ، قد غیّر موقفه تماما، 178التعدیل  ل الد

اج 12وفي الفقرة من الدستور  10في المادة    !)52( تهمن دی
ابفي قدّم المجلس الدستور   تعدیل نص مادة واحدة خلال تعدیلین دستورین رأیین متضارین لتبرر أس

ط ف، نفسها حرة  2008سنة  هافیقرأ حیث ، اجتهاده ماس بهقراءتین متعاكستین أسّ  10من المادة استن
ار التي هي  مقراطيالاخت مقراطي 2016سنة م قرأ منها ث، مقومات النظام الد ل شّ الذ  مبدأ التداول الد

ه ار ممثل ه سنة وانتهى بل ، !!دعامة لمبدأ حرة الشعب في اخت إلى أنّ إدراج هذا التعدیل ضمن  2016في رأ
ة لتعدیل الدستور یهدف لمن مومة.القیود الموضوع ع الاستقرار والد   حه طا

ه  ا عن خلد المجلس عند تعلیل رأ ان غائ مقراطي قد  احث أّن مغز مبدأ التداول الد ادر إلى ذهن ال یت
ادة الشعب وعدم تقیید، 2008الأول سنة  قوة ضرورة احترام س شاء لتمثیله حینما راح یدعم  ار ما  حظر ، اخت

                                                            
، 2008نوفمبر 07مؤرخ في 08-01رأ رقم أنظر: -48 مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستور ، . ر. ج. ج. د. ش، یتعل 

، 2008رنوفمب15، مؤرخ في 19-08. والقانون رقم 2008لسنة  63رقم  ، رقم ج. ر. ج. ج. د. ش، یتضمن التعدیل الدستور
 ، المرجع نفسه.2008لسنة  63
، 2016نایری 28مؤرخ في 16- 01رأ رقم-49   .2016لسنة  06، عددج. ر. ج. ج. د. ش، یتضمن مشروع التعدیل الدستور
ه.التي تنص على ما یلي: "-50 ار ممثل   الشعب حر في اخت

ات لا حدود لتمثیل الشعب إلا ه الدستور وقانون الانتخا   "ما نص عل
ما یلي: "-51 ه  ارا أن تعدیل المادة  -  إذ صرح ف ه المنصوص علیها في  74واعت ار ممثل یدعم قاعدة حرة الشعب في اخت

عیدها  10المادة  أن  ة ملزم  أن حائز عهدة رئاس قتضي  مقراطي الذ  عزز السیر العاد للنظام الد عند من الدستور، و
ل حرة، تجدید الثقة في  قرر  ة هذه العهدة، و ة تأد ف ادة،  ل س ملك دون سواه سلطة التقدیر،  انقضائها، إلى الشعب الذ 

س الجمهورة أو سحبها منه،..."،    رئ
ه رقم-52 ما یلي:2016ینایر28مؤرخ في 16-01فصرح في رأ ور أعلاه    ، المذ
ارا أن تعدیل المادة " مقراطي یهدف إلى تكرس  2قرة الف 74اعت س الجمهورة مبدأ التداول الد من خلال تحدید إعادة انتخاب رئ

مومة من خلال إدراجه في المادة  12لمرة واحدة فقط تجسیدا لمضمون الفقرة  ع الد اجة، وترسیخ هذا المبدأ بإعطائه طا من الدی
178..“  
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ةحت لما أراد وضرورة، دید العهدة الرئاس قضي بذلك على استقرار مبدأ التداول ، ذلك جواز تجدیدها  ل
مقراطي  رسه دستورنفسه الد ادة الشعب في ، 1996الذ  مظهر أساسي لس قبل أن ُعید طرحه برداء جدید و

ه الثاني في الاخت مقتضى رأ   !! 2016ار 
م منطق ستق یف  ارف ار مبدأ حرة الشعب في اخت ضینممثل ا اعت  فتح العهداتل في آن واحد ه سند لنق

التالي  !؟من جهة أخر  وتقییدهامن جهة  صحة هذین الرأیین المعلّلین؟ و م جزافا  ذا التسل ن والحال ه م هل 
ة الاجتهاد الدستور للمجلس التماس الحجج  ؟مصداق ادر إلاّ بتبرر ما طُلب منه من تعدیل  ما وأنه لم ی س

ة  ة لرغ ة الموات اس صدق مد تأثیر السلطة الس س هذا التذبذب  ع ة؟ ألا  اس س السلطة الس الخصوص رئ و
ة ونجاعة اجتهادالجمهورة    ؟ المجلس على موضوع

قدّ  ذا  اده الدستور م المجلس ه ة اختصاصه الرقابي وح من خلال اجتهاده موقفا ینال من استقلال
ة، قد بلغ نهایته والأخطر في ذلك أنّ هذا الامر، الموضوعي هو تعدیل ، في الحالتین، ذلك أنّ منا الرقا

ة دستورة نص ، رائهآدُ على مضمون اجتهاد المجلس في الذ ُعقَ ، الدستور ه المعلل لا یرمي هنا لرقا فرأ
قته للدستور ة صحة نص ، تشرعي أو النظر في مطا سيوإنّما یهدف لرقا   .)53(تأس

  
قة للدستور عض الآراء الراهنة عن-ب   للمجلس الدستور في مجال المطا

مارس المجلس الدستور عملا ارة معتبرا لم  ة الاخت قة ، )54(في إطار الرقا ة المطا بل فقط في رقا
ارة  س الجمهورة ، )55(للدستور لأنها إج ة لا تتم إلاّ بإخطار من رئ ما أن هذه الرقا فإنها من أكثر ، )56(و
ظهر اشر في عمل المجلس. فیها تأثیره المجالات التي  استمرار حالة ، فعلى سبیل المثال شهد المجلس الم

                                                            
ة المجلس ا انظر: -53 یل، "استقلال ، صمحمد أمین أو ة الدستورة"، مرجع ساب ة الرقا ضمانة لفعال   .20لدستور 
ورة أعلاه.-54 ) المذ ة اجتهاد المجلس الدستور   أنظر نقطة (نمط
ة -55 ارة وتتعل بنص أو جزء منه، بینما رقا ة اخت ون الأخیرة رقا ة على الدستورة في  قة للدستور مع الرقا ة المطا تختلف رقا

ة قة هي رقا ل النص،  المطا ارة وأكثر صرامة وتتعل    أنظر في التمییز بین الرقابتین ذلك:اج
، ص  ة في الجزائر، مرجع ساب ة على دستورة القوانین والمعاهدات الدول ، الرقا   وما یلیها. 109عبد الكرم مختار

ار،  ا المجلس الدّستو "عبد المجید ج ة الدستورّة للقوانین العضوّة ورأ اتالرّقا ة والانتخا اس قانوني الأحزاب السّ ، "ر المتعلّقان 
الخصوص ص 86 -47، ص ص2000، 02، عدد 10إدارة، مجلد    .78، و

ة على دستورّة القوانین في الجزائر على ضوء دستور  مة مسراتي، نظام الرّقا واجتهادات المجلس الدّستور الجزائر  1996سل
  .137و 136، ص 2012لتوزع، الجزائر، )، دار هومة للنشر وا2010- 1989(

Bachir YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de la 
constitutionnalité à la créativité normative, O.P.U, Alger, 1999, p. 124. 
Abdelmadjid DJEBBAR, «Le Conseil de la nation et le pouvoir normatif du Conseil 
Constitutionnel (A propos de l’avis du Conseil Constitutionnel du 10 Février 1998», IDARA, V. 10, 
n° 02-2000, pp. 105-124, cf. p. 110. 

قا للمادتین  -56   من الدستور. 3و 186/2و 141ط
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سه ان من المفروض أن تنتهي في سبتمبر  عهدة رئ عض أعضائه 2011الذ  ذا  ان من ، و حیث 
سغیر أ، سنوات 06المفروض أن تدوم  ما فعمد في الفترة ، )57(االجمهورة الممارس آنذاك مدد لهم ضمن ن رئ
ة الهامة للدستور  2012ومارس  2011بین شهر سبتمبر  عض القوانین العضو قة  إلى إخطاره للنظر في مطا

ه له للأمة في ، )58( س في آخر خطا في إطار إجراء  2011أفرل  15وهي القوانین التي وعد بها الرئ
ا لوصول لما سمي آنذ ة تفاد اق طرقة است قة قرّرها  ة عم اس أحداث"إصلاحات س ع العري" إلى  اك  الر

ان تمرر هذه القوانین المقترحة افیبدو إذ، الجزائر ل هؤلاء حیث تم ، أن الغرض من هذا التمدید  استبدال 
س الأعضاء وحتى   .2012نفسه في شهر مارس من سنة المجلس الدستور رئ

ة الدستورالمجلس من النا هاصدر أالّتي  الآراء سلامةمد طرح التساؤل حول  یف لهیئة تجتمع ؟ ةح ف
س قة نصوص على قدر من الأهخارج عهدتهم الدستورة أن یبّ  أعضاء ورئ ذا  ة للدستور؟متوا في مطا وه

س الساب ان في حاجة إلیها لاقى علیهم لاستعماإنما أ، ظهر أن الرئ   .غیر لهم في تمرر قوانین 
ة أ 2019جاءت سنة  اس ة المقررة في التي شهدت أحداث س ات الرئاس أفرل  18دت إلى تأجیل الانتخا
س، )59(من السنة نفسها  ام المادة ، 2019أفرل  02الجمهورة في  دفعت إلى استقالة رئ من  102وتطبی أح

الإ   .)60(ستخلاف في حالات العجز أو الشغورالدستور المتعلقة 
بیرجعلت المجلس الدستو ، غیر أن الأحداث التي أعقبت ذلك اسي   عدالخصوص ، ر في ضغط س

ة المقررة في  ات الرئاس م الانتخا ة  04إعلانه عدم جدو تنظ ل س الدولة المحددةو ، 2019جو  تمدید عهدة رئ
  .)61(سند دستور دون أ ا یوم 90من الدستور بــ 102موجب المادة 

                                                            
ة على دستورة القوانین والمعاه -57 ، الرقا ، ص أنظر: عبد الكرم مختار ة...، مرجع ساب   .325و 324دات الدول
سمبر  22، مؤرّخ في 11/ ر. م. د/ 03رأ رقم  یتعل الامر بـ:-58 قة القانون العضو المتعلّ 2011د ة مطا ، بتعل برقا

ات للدّستور. ورأ رقم  سمبر  22، مؤرّخ في 11/ ر. م. د/ 04بنظام الانتخا قة القانون 2011د ة مطا العضو  ، بتعل برقا
ة للدّستور، ص  حدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمان   .38الذ 

سمبر  22، مؤرّخ في 11/ ر. م. د/ 05ورأ رقم  ع 2011د ات توس ف حدّد  قة القانون العضو الذ  ة مطا ، بتعل برقا
ة، ص    2012لسنة  01.ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 43تمثیل المرأة في المجالس المنتخ

س الجمهورة  -59 الأساس برفض ترشح رئ ة  الحراك الشعبي مطال ة اصطلح على تسمیتها  ة سلم اندلعت مظاهرات شعب
  الممارس للعهدة الخامسة وتغییر جذر للنظام الحاكم.

  .2019لسنة  13، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2019مارس سنة  13مؤرخ في  19/ق.م د/07قرار رقم أنظر: 
سالجمهورة للمرسوم أن الفصل في قضیهذا القرار  سبب إصدار رئ ح بدون موضوع  حات المودعة على مستواه أص صحّة الترش

ة. 2019مارس سنة  11المؤرخ في  92-19الرئاسي رقم    المتضمن سحب استدعاء الهیئة الناخ
الشغور النهائي لر 2019أبرل سنة  3تصرح المجلس الدستور المؤرخ  أنظر:-60 ئاسة الجمهورة، ج. ر. ج. ج. د. ، یتعل 

  .2019لسنة  21ش، العدد 
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الذات ة، في هذه الظروف  ات) دون أ  تم استحدث هیئة تسمى بــ(السلطة الوطن أساس المستقلة للانتخا
موجب قانون عضو ، )62(!!دستور  س الدولة، ولما تم ذلك  قة المجلس فقد أخطر رئ ة على مطا لممارسة الرقا

ام الدستورة ذا و ، هذا النص الدستور مثلما تنص على ذلك الأح ات  النص المتضمن تعدیل قانون الانتخا
ة.   بخصوص القوانین العضو

قته انتهى اه أكثر، )63(ا للدستور مالمجلس إلى مطا شد الانت القانون العضو ، غیر ما  هو ما یتعل 
قته للدستور محل شك من ثلاث جوانب على الأقل:، الأول   حیث تكون مطا

ما یتعلأولا:  فعادة نجد أن مدة دراسة القانون العضو أكثر من مدة دراسة ، دراسته للقانونین مدة فف
ل أو جزء من النص لأن ذلك، ن العادالقانو  ه  شمل الإخطار ف ن أن  م  بینما الإخطار المتعل، الأخیر 

شمله ارا القانون العضو  درس، له إج لا وموضوعا حیث تتراوح مدة الدراسة في الممارسة من  هو  03ش
ه 30إلى  شأن، یوما حسب حجم المواد الموجودة ف ، 2019سبتمبر 14هما یــوم بینما نجد أنهما قد أخطر 

  ؟؟)64(متى درس المجلس الدستور هذین النصینف !وفصل فیهما في الیوم نفسه
ا: ات لا ، انعدام نص دستور صرح ینص على هذه السلطة ثان ة الانتخا مراق في حین الهیئة المتعلقة 

یف نزاحم هیئة دستورة موجودة ، تزال موجودة طالما أن النص الدستور الذ أنشأها لا یزال سار المفعول ف
ة غیر موجودة  حث لها عن سند دستور بنص الدستور بهیئة افتراض   ؟أصلا ثم ن

                                                             
. وجاء في 2019لسنة  38، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 2019یونیو سنة  01مؤرخ في  19/ ق. م. د/20قــرار رقم أنظر: -61

الاستناد إلى روح الدستور، وضمانا لاستمرارة سیر المؤسسا: "ة هذا القرار ما یليتأشیر  ارا أنه  فة اعت ت الدستورة، أن الوظ
س الجمهورة، وهي المهمة التي  م انتخاب رئ س الدولة هي تنظ ة لرئ مین الأساس س الجمهورة المنتخب ال یتولاها حتى أداء رئ

س دولة حددتها المادة الدستورة من الدستور  102". لم یجد المجلس من سند دستور صرح سو (روح الدستور) لتمدید مهمة رئ
 !!یوما 90سند دستور صرح بــ

موجب المادة -62 ات المؤسّسة  ة الانتخا ا لمراق ة العل الهیئة الوطن عترف سو  منه، وهي الهیئة التي  194ذلك أن الدستور لا 
س الجمهورة الساب بإنهاء مهام أعضائها، انظر: ام رئ   لا تزال سارة رغم ق

ات، ، یتضمن 2019ارس سنة م 11المؤرخ في  93- 19رئاسي رقم مرسوم  ة الانتخا ا المستقلة لمراق س الهیئة العل انهاء مهام رئ
 .2019لسنة  15ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد 

س وأعضاء ی 2019مارس سنة  11المؤرخ في  94-19ئاسي رقم ر مرسوم  ة المتضمنة تعیین رئ م الرئاس تضمن إلغاء المراس
ة الا ا المستقلة لمراق ات، المرجع نفسهالهیئة العل  نتخا

قة القانون العضو المتعل 2019سبتمبر  14مؤرخ في  19/ ر.ق.ع/ م.د /  01رأ رقم أنظر: -63 ة مطا مراق ، یتعل 
ات، للدستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد  ة المستقلة للانتخا  19/ ق.ع/م.د/  02ورأ رقم  .2019لسنة  55السلطة الوطن

قة القانون العضو المعدل والمتمم للقانون العضو رقم 2019نة سبتمبر س 14مؤرخ في  ة مطا مراق المؤرخ  10-16، یتعل 
ات، للدستور، المرجع نفسه. 2016غشت سنة  25في   والمتعل بنظام الانتخا

ل-64 ات 54القانون العضو الأول من  یتش مواد عدلت  06ن م مادة، بینما القانون العضو المعدل والمتمم لقانون الانتخا
قارب الــ قتهما للدستور؟؟ 47وتممت ما   مادة منه، فمتى درس هذین النصین؟؟ ومتى توصل إلى مطا
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قة للدستور تقتضي أن یتطاب النص مع الدستور نصا وروحا :ثالثا ة المطا ان المجلس ، إن رقا وقد 
نه أن تتخطى  1997نفسه قد صرح سنة  م الذات لا  امه الحدود الدستورة ولا حتى أن القانون العضو  أح

التالي ، )65(روح الدستور  ط بهافأ روح و قته ارت علن مطا  !!للدستور؟ هذا القانون حتى 
ل ما  إنّ  ره  متقدالأخطر من  س الجمهورة الیوم بدسترة ال، أعلاهذ طالب رئ ة أن  سلطة الوطن
ات عدم دسهذا في رأو ، !!)66(  للانتخا اینا اعتراف صرح  ذلك من ، تورة السلطة الموجودة حال وإقرار ضمني 
یف نُ ، قبله بذلك عني هذا أن ، وإذا دسترت في التعدیل القادم؟ بدستورتها مَ ِ حُ أثر رجعي هیئة  دسترف فهل 

ة الذ أعقب  14یوم  شهد شهادة زور  المجلس الدستور  سبتمبر الماضي؟ وهل مرسوم استدعاء الهیئة الناخ
النتیجة اطل؟. و ل الاجراءات التي ، صدور القانون  ال ملفات الترشح والإشراف هل  اشرتها السلطة من استق

ة لیوم  ات الرئاس سمبر  12على الانتخا ة  2019د ات الرئاس ذلك هذه الانتخا النتیجة    اطلة؟اطلة؟ و
طة بهما ة المح اس الظروف الس ن أن نرط هذین الرأیین سو  م انت ترد ، لا  ة  إذ أن السلطة الفعل

ان الثمن ة مهما  ات الرئاس ة، إجراء الانتخا ظهر إذن أنهما على علاقة ، لتفاد الدخول في مرحلة انتقال ف
ه  شغل منص س الجمهورة ولو تعل الأمر  ز رئ  .)67(مر

  
  خاتمة

ادة الدستور واحترام قواعدهأدرك  ة على الدستورة في ضمان مبدأ س ة مبدأ الرقا ، المؤسس الدستور أهم
ط مؤسسة المجلس الدستور  ح ه لأن  التي تكفل لها الدستورة مجموعة من الضمانات الأمر الذ دفع 

اد ة وح استقلال بید أنّ هذه الضمانات لا  .2016ة ر الأخیر لسنالدستو  التعدیل ّ هاأقر ، ممارسة عملها الرقابي 
ة ل استقلال عض الحدود التي تعرقل اختصاص المجلس في أداء مهامه  ط ، تزال مقیّدة ب  أساساوالتي ترت

ه بتأثیر س المجلس أو نائ اشرة من خلال تعیین رئ طرقة م یلة سواء  س الجمهورة في التش  أو، منصب رئ
                                                            

ما یلي: " -65 ما العضو منه، یجصرح المجلس  ل قانون، لاس ارا أن  امه الحدود الدستورة حتى لا واعت ب ألا تتخطى أح
ة الأمر 1997مارس سنة  06. ق. عضـ/ م. د المؤرّخ في / ر02رأ رقم ". هتتعارض مع روح الدستور ذات مراق ، المتعلّ 

ات للدّستور، ج. ر. ج. ج. د. ش، العدد   .1997لسنة  12المتضمن القانون العضو المتعلّ بنظام الانتخا
ع المقترح للتعدیل من رسالة التكلیف ما یلي:  جاء في-66 ات،للسلطة السند دستور  إعطاء((المحور السا ة المستقلة للانتخا  وطن

ام بإلغاء ،... ثم الق عد لمهمتها أ مغز ات التي لم  ة الانتخا ا المستقلة لمراق   ، انظر:))الهیئة العل
http://www.aps.dz 2020 تارخ الإطلاع 08 جانفي  

ش الوطني الشعبي -67 ان الج ات قائد أر سرعة  السابانت خطا ة  ات الرئاس الفر أحمد قاید صالح تلح على إجراء الانتخا
ة یوم  س الدولة الممارس، واقترح في إحداها ألا یتعد اجل استدعاء الهیئة الناخ فهم بذلك 2019سبتمبر  15لاستخلاف رئ ، ف

، !!ساعة 24نین واستدعاء الهیئة في حدود هذه السرعة في إعداد القانونین، وإخطار المجلس، وإصدار الرأیین، ثم إصدار القانو 
ش، العدد    . 15، ص 2019، سبتمبر 674أنظر: مجلة الج

س الجمهورة، ج. 2019سبتمبر سنة  15مؤرخ في  245-19مرسوم رئاسي رقم  ة لانتخاب رئ ، یتضمن استدعاء الهیئة الناخ
 .2019لسنة  56ر. ج. ج. د. ش، العدد 
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اشرة  ة المساندة طرقة غیر م ة البرلمان من خلال انتماء الأعضاء المنحدرن من البرلمان إلى أحزاب الأغلب
ا اس س س ة المتعودین على واجب التحفظ، لبرنامج الرئ وعدم الخوض في ، أو المنحدرن من السلطة القضائ

س الجمهورة. أ ذلك بوجو  مسألة تخص رئ ة الاخطار المتأثرة  آل س الجمهورةما أنها مقیدة  ، د رئ
ل  ما في الحالات التي تش ط محددة س ة ولو وف ضوا صفة تلقائ ة تحرك رقابته  الإضافة لافتقاره صلاح

شف أن المجلس لا یتلقى في الغالب سو الإخطارات ، انتهاكا صرحا للدستور فضلا على أن واقع الممارسة 
ة أو  اس ات س ها خلف ة.أ التي تشو اس   هداف س

ةجب بذلك و  اس عاده عن التأثیرات الس ة المجلس الدستور وإ الخصوص ، العمل على دعم استقلال و
س الجمهورة اره ، تلك الممارسة من قبل رئ اعت ة وجودة نشاطه الرقابي  حتى نضمن نزاهة عمل المجلس وفعال

ف، قانون مؤسسة دستورة مستقلة تعمل على تحقی عدالة دستورة وضمان دعائم دولة ال س هیئة وظ ة یُراد ول
ة اس ة:، منها تكرس مطالب س المقترحات التال تأتي ذلك    و

س المجلس الدستور من بین  - ان الأمر في دستور سنة أ اعتماد مبدأ انتخاب رئ ما    .1963عضائه 
س - ة الأعضاء المنحدرن من مؤسستي البرلمان من خارج الأحزاب المساندة لرئ الجمهورة  منح فرصة لعضو

عترف، أو الأحرار ات  انة  على أساس أن الدستور  ة.م   المعارضة البرلمان
س  - س) منصب رئ ة القضاء في الدستور القادم حتى یتحرر القاضي العضو من (تقد م استقلال تدع

ه منذ تدرجه في المحاكم.   الجمهورة الذ تعود عل
مین أمام هیئة تمثل الهیإ  - م عادة تكییف أداء ال شرف المجلس على تقو سبب أو ، عمالهاأ ئات التي  إلغاؤه 

 . اسي الجزائر عة النظام الس   عدم انسجامه مع طب
ین المجلس الدستور من ممارسة  - م ح الإخطار الذاتي عند ملاحظته انحراف تشرعي تم في حدود جس

ة مضبوطة. ة وموضوع   زمن
ط شرو ممارسة البرلمانیین لآ - س ة ات   ر.لإخطال
عدم الدستور  - ع مجالات ممارسة الدفع  ونها أكبرتوس ة  م ه خرق  ة إلى النصوص التنظ مجال یتم ف
فولة دستورا قوق والحراتالح ط الإدار  الم أدوات ممارسة الض اطها  م ارت   .ح
ة التي توجدها إ - اس ة في الجزائر.عاد المجلس الدستور عن الضغو الس   المراحل الانتقال
ة بنصوص دستورة واضحة تكفل له التدخل لاتخاذ  یلفعت - اختصاص المجلس الدستور في المراحل الانتقال

ة تسد الفراغ المؤسساتي وتضمن استمرارة الهیئات الدستورة اره هیئة مستقلة تكفل ، أ إجراءات موضوع اعت
 .احترام الدستور وسیر المؤسسات


